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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
   بالقـــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ وموجهة إلى رئيس اللجنــة مـن 
 البعثة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة للدانمرك لدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف بـأن تحيـل إليـه طيـه تقريـر حكومـة الدانمـرك 

المقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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ــة إلى  مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجه
 رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة 

ـــن قــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥  التقريـر المقـدم مـن الدانمـرك عمـلا بـالفقرة ٦ م
 (٢٠٠٣) المؤرخ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ 

دعا مجلس الأمن في قـراره ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ 
ــالقرار ١٢٦٧  جميـع الـدول إلى تقـديم تقريـر مسـتكمل إلى اللجنـة الـتي أنشـأها الـس عمـلا ب

(١٩٩٩)، في موعد لا يتعدى ٩٠ يوما من تاريخ اعتماد القرار. 
ويغطي التقرير التالي - الذي أعد وفقا للتوجيه الذي قدمه فريق الرصد بشـأن شـكل 
التقريـر - الإجـراءات الـتي اتخذـا حكومـة الدانمـرك فضـلا عـن الإجـراءات المتخـــذة في إطــار 

الاتحاد الأوروبي. 
 

مقدمة  أولا -
طبقـــا للمعلومات المتوفرة للسـلطات الدانمركيـة، لا توجـد حاليـا أي أنشـطة يضطلـع  - ١
ا في إقليم الدانمرك أسامة بـن لادن أو تنظيـم القـاعدة أو حركـة الطالبـان والأفـراد المنتسـبون 

إليها.  
ومع ذلك، فإن التهديدات والتحديات الناجمـة عـن الإرهـاب الـدولي لهـا طـابع عـالمي 
يمس المصالح الحيوية للدانمرك والمنطقة الأوروبية واتمـع الـدولي ككـل. ولهـذا فـإن الـرد علـى 

تلك التهديدات يجب أن يكون عالميا أيضا. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا –
بغية تنفيذ قراري مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، اعتمد الاتحـاد  - ٢
الأوروبي في ٦ آذار/مارس ٢٠٠١ قاعدة تنظيميـة (هـي القـاعدة ٢٠٠١/٤٦٧ الصـادرة عـن 
مجلـس الجماعـات الأوروبيـة) يحظـر بموجبـها تصديـر سـلع أو خدمـــات معينــة إلى أفغانســتان، 
ويشدد الحظر المفروض على رحلات الطيران ويوسع نطاق تجميد الأموال وغيرها من المـوارد 
الماليـــة في مـا يتعلـق بحركـة طالبـان الموجـودة في أفغانسـتان. ونصـت القـاعدة التنظيميـــة علــى 
تجميد جميع الأموال وغيرها من المـوارد الماليـة العـائدة لأي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري أو أي 
ـــة الجــزاءات (المنشــأة عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن ١٢٦٧  كيـان أو هيئـة مسـماة مـن قبـل لجن

 .((١٩٩٩)
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وفي ضوء التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وجـد الاتحـاد 
الأوروبي ضــرورة لتعديــل التدابــير المفروضــة في الجماعــة الأوروبيــة وذلــك بإلغــاء القــــاعدة 
التنظيميـة ٢٠٠١/٤٦٧ الصـادرة عـن مجلـس الجماعـــات الأوروبيــة واعتمــاد قــاعدة تنظيميــة 
ـــة) في  جديـدة (هـي القـاعدة التنظيميـة ٢٠٠١/٨٨١ الصـادرة عـن مجلـس الجماعـات الأوروبي
٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ وهـي تنـص علـى تجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة الأخــرى 
ـــها في  أو المـوارد الاقتصاديـة العـائدة للأفـراد أو الجماعـات أو المشـاريع أو الكيانـات المشـار إلي
القائمة المنشأة عملا بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 

ـــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/  وقـد أذن مجلـس الأمـن بموجـب قـراره ١٤٥٢ (٢٠٠٢) الم
ديسـمبر ٢٠٠٢ باسـتثناءات معينـة مـن تجميـد الأمـــوال والمــوارد الاقتصاديــة المشــار إليــها في 
ـــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، عــدل الاتحــاد الأوروبي  قـرارات الـس المذكـورة آنفـا. وفي ضـوء الق
التدابـير الـتي فرضـها سـابقا، واعتمـد بموجـب القـاعدة التنظيميـة ٢٠٠٣/٥٦١ الصـــادرة عــن 
مجلس الجماعات الأوروبية في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ الاستثناءات التي أذن ا مجلس الأمن.  
وبغيــة تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، اعتمــــد البرلمـــان الدانمركـــي في 
ـــة مــن التدابــير التشــريعية الــتي تتضمــن عــدة قوانــين مناهضــة  ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ مجموع
للإرهاب، ودخلت تلك اموعة حيز النفـاذ في ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وتتضمـن مجموعـة 
ـــعة مــن المبــادرات الراميــة إلى مكافحــة الإرهــاب وقمــع تمويــل  التشـريعات هـذه طائفـة واس
الإرهــاب - اشــتملت علــــى إدخـــال التعديـــلات التشـــريعية الضروريـــة للامتثـــال للمعايـــير 
والاشتراطات الدولية عقب أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر. وعـلاوة علـى ذلـك، يتضمـن قـانون 
مناهضة الإرهاب جميع التعديـلات الـتي أملتـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب وقـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ونتيجة لاعتماد قانون مناهضة الإرهاب، أدخلت في القانون الجنـائي الدانمركـي بنـود 
خاصة بتمويل الإرهاب كما أدخلــت تحسـينات علـى صلاحيـات السـلطات الوطنيـة بمصـادرة 
الأموال وغيرها من الممتلكات، وعلى قـدرة الشـرطة علـى إجـراء تحقيقـات، وعدلـت كذلـك 
القواعــد المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الاعتبــاريين (الشــركات ومــــا إلى ذلـــك). 
ويتضمن قانون مناهضة الإرهاب أيضا أحكاما جديـدة بشـأن تبـادل المعلومـات بـين سـلطات 
شـؤون الهجـرة ودوائـر الاسـتخبارات وهيئـات الادعـاء وكذلـك بشـأن رفـض منـح إذن إقامــة 

أو إبطاله، وتشديد الحظر على حق اللجوء أو أخذ البصمات. 
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ـــأن عــدم حمــل الأشــخاص أوراقــا ثبوتيــة  ويسـتفاد مـن خـبرة السـلطات الدانمركيـة ب - ٣
شخصية من قبيل أرقــام جـوازات السـفر أو تواريـخ الميـلاد يشـكل عـادة مشـكلة أمـام التنفيـذ 
الكامل لقائمة اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧. ومن شأن توفر تلك الأوراق الثبوتية عـدم 

إضاعة الوقت والجهد وزيادة فعالية العمل. 
ولقــد حققــت الســلطات الدانمركيــة باســتفاضة بجميــع المعلومــات الــتي قدمـــت إلى  - ٤
السلطات والتي قد تكون لها علاقـة بـأي مـن الأفـراد أو الكيانـات المشـار إليـها في قائمـة لجنـة 
القرار ١٢٦٧، الموضوعة عمـلا بـالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ولم تسـفر تلـك التحقيقـات لغايـة 

الآن عن أي إجراءات للإنفاذ. 
وخشية المساس بحرمة المعلومات الممكنة أو أنشطة الإنفاذ ذات الصلة، ليس في وسـع  - ٥
السلطات الدانمركية أن تقدم أسماء الأفـراد أو الكيانـات المرتبطـين بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء 

حركة الطالبان أو تنظيم القاعدة غير المدرجة أسماؤهم في القائمة. 
ولم ترفع ضد السلطات الدانمركية لغاية الآن أي دعاوى أو إجراءات قانونية من قبـل  - ٦

أفراد أو كيانات بسبب إدراج أسمائهم في القائمة. 
ولم تجـد السـلطات الدانمركيـة في عـداد الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة.اســم أي  - ٧
مواطن من مواطني مملكة الدانمرك أو المقيمين فيـها. وسـتحيل السـلطات الدانمركيـة إلى اللجنـة 
ــة في  علـى الفـور أي معلومـات هامـة لهـا صلـة بـالأفراد والكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم في القائم

حال حصولها على تلك المعلومات. 
ـــذي أعدتــه وزارة العــدل واعتمــده البرلمــان في  ويتضمـن قـانون مناهضـة الإرهـاب ال - ٨

٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ العناصر الرئيسية التالية: 
S). ويخضـع  traffeloven) إدراج بند خاص بالإرهـاب في القـانون الجنـائي الدانمركـي �
حاليا عدد كبـير مـن الجرائـم المحـددة عـادة بوصفـها أعمـالا إرهابيـة للعقـاب بموجـب 
أحكام محددة في القانون الجنائي. ولهذا، تخضع جريمة القتل العمد، على سبيل المثـال، 
للعقوبة بموجب البند ٢٣٧ من القانون الجنائي بصرف النظر عــن البـاعث الـذي دفـع 
الفـاعل إلى ارتكاـا. وتريـد الحكومـة مـــن وراء ذلــك أن تعلــن بشــكل أوضــح بــأن 
الإرهاب بجميع أشكاله عمل غير مقبول في مجتمع ديمقراطي. ولهـذا، أدرج في صلـب 
القانون الجنائي بند خاص بالإرهـاب يعـرف مفـهوم الإرهـاب. ويشـتمل النـص علـى 
الجرائـم شـديدة الخطـورة الـتي ترتكـب ـدف زعزعـة النظـام العـام وترويـع الســكان، 
والعقوبة القصوى على ارتكاب تلك الجرائم هي السجن لمـدى الحيـاة. والغـرض مـن 
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هـذا النـص هـو تنفيـذ المقـرر الإطـاري الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي المتعلـق بمكافحــة 
الإرهاب. 

إدراج بنـد خـاص بتمويـل الإرهـاب يعتـبر بموجبـه جريمـة، أوسـع نطاقـا ممـا هـي عليـــه  �
اليـوم، تدبـير أو تقـديم دعـم مـالي إلى منظمـة إرهابيـة أو المسـاهمة بـأي شـكل آخـر في 
تعزيز أنشطتها الإجرامية. والعقوبة القصوى على ارتكـاب هـذه الجريمـة هـي السـجن 

لمدة عشر سنوات. 
ـــائي الغــرض منــه إتاحــة إمكانيــة  إدخـال تعديـل علـى البنـد ٧٧ (أ) مـن القـانون الجن �
مصــادرة الأمــوال وغيرهــا مــن الممتلكــات (وليــس مجــرد �الأشــياء�) الــتي يخشـــى 
استخدامها في ارتكاب جرائم. وفي الوقـت نفسـه، أُدخـل تعديـل علـى البنديـن ٨٠٢ 
R) المتعلقـين بحجـز الأمـوال  etsplejeloven) و ٨٠٣ من قانون إقامة العدل الدانمركي
الغرض منه إتاحة إمكانية حجز الأموال وغيرها من الممتلكـات (وليـس مجـرد الأشـياء 
فقط) لأغراض المصادرة المنصوص عليــها في البنـد ٧٧ (أ) مـن القـانون الجنـائي. وقـد 
اقتضت الضرورة إدخال هذا التعديل نتيجة لاقـتراح توسـيع نطـاق البنـد ٧٧ (أ) مـن 

القانون الجنائي. 
إدخال تعديلات على القواعد المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين (مثـل  �
الشركات وما شابه ذلـك) ألغـي بموجبـها الشـرط القـاضي أن يكـون انتـهاك القـانون 
الجنـائي قـد ارتكـب للحصـول علـى كســـب مــا لصــالح الشــخص الاعتبــاري. كمــا 
ذكرت بصراحة إمكانية معاقبة الأشخاص الاعتباريين على الشروع بارتكاب جرائـم 
إلى نفس الحد الذي يعاقب بـه الأشـخاص الطبيعيـون. وأخـيرا، حـددت فـترة التقـادم 
المسقط للدعاوى ضـد المسـؤولية الجنائيـة للأشـخاص الاعتبـاريين بنفـس فـترة التقـادم 
الــتي يخضــع لهــا الأشــخاص الطبيعيــون. وفــترة التقــادم اليــــوم بالنســـبة للأشـــخاص 

الاعتباريين هي دوما سنتين. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -  
الأسـاس القـانوني لتنفيـذ تجميـد الأصـول في الدانمـــرك مبــين باختصــار في الفقرتــين ٢  - ٩
و ٨. ويرد مزيد من المعلومات عن هذا الجـانب في تقريـر الدانمـرك المـؤرخ ١٦ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢ المقدم عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والتقـارير المقدمـة مـن 
الدانمرك إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
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وتشكل قوة الشرطة في الدانمرك، المؤلفة من �فيروز وغرينلانـد�، بمـا في ذلـك دائـرة  - ١٠
الأمن الوطني، قوة وطنية واحدة تستخدمها الدولـة مباشـرة. وتتمتـع دوائـر الشـرطة والإدعـاء 
فقـط بسـلطة التحقيـق في الجرائـم، بمـا في ذلـك جرائـم المخـدرات وتعقـب الأمـــوال، والأمــن. 
واستنادا إلى ذلك، يتوجب على السـلطات الجمركيـة إخطـار دوائـر الشـرطة والادعـاء بجميـع 

المخدرات التي تكتشف في نقاط الحدود. 
ولهـذا فـــإن الحاجــة إلى التنســيق بــين هيئــات إنفــاذ القــانون المســتقلة محــدودة نوعــا 
ما بالمقارنة مع البلدان الأخرى الـتي يتمتـع العديـد مـن السـلطات الوطنيـة والمحليـة فيـها بولايـة 

تحقيق مستقلة. 
وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، أنشـئ فريـق توجيـهي بمشـاركة مفـوض الشـرطة الوطـــني 
ومديـر هيئـات الادعـاء العـام إضافـة إلى ممثلـين آخريـن رفيعـي المسـتوى مـن الشـرطة وهيئـــات 
الادعاء العام. ومن المهام الرئيسية التي يضطلع ا هذا الفريق التوجيهي تنسيق الجـهود الراميـة 
إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة. وتشـارك إدارة الجمـارك والضرائـب في الفريـــق التوجيــهي علــى 
ـــة والمعقــدة الأخــرى علــى  أسـاس مخصـص. وترصـد الشـرطة الدانمركيـة عمليـا الجرائـم المنظم
اختلاف أنواعها. وتجمع الشرطة الدانمركية المعلومات من شتى المصادر المختلفـة، ومنـها علـى 
سبيل المثال المصادر العلنية وشركاء التعاون الـدولي في مجـال إنفـاذ القـانون ومـن قـوة الشـرطة 
ــــل المعلومـــات ومقارنتـــها  علــى اختــلاف مســتوياا. ويتــولى مفــوض الشــرطة الوطــني تحلي
ـــة  وتقييمـها. ومـن المقومـات الأساسـية لهـذا النظـام الاتصـال اليومـي المباشـر بـين الشـرطة المحلي
والإقليميــة والوطنيــة مــن جهــة ودائــرة الأمــن الوطــني فضــلا عــن الاتصــال علــــى الصعيـــد 

الاستراتيجي من جهة أخرى. 
وفي حال توقع عبور إرهابي مفترض للحدود الدانمركية، تستطيع دائرة الأمـن الوطـني 
إحالـة هـذه المعلومـات إلى الشـرطة الموجـودة في المخفـر الحـدودي ذي الصلـــة. وعــلاوة علــى 
ذلـك، بإمكـان دائـرة الأمـن الوطـني الشـروع بعمليـة بحـث عـن الإرهـابي المفـترض مـن خـــلال 

السجل الجنائي الدانمركي. 
وفي أعقـــاب الهجمـــات الإرهابيـــة الـــتي وقعـــت ضـــــد الولايــــات المتحــــدة في ١١ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، اتخذت عدة مبادرات مـن بينـها زيـادة التعـاون المتبـادل بـين السـلطات 
الوطنية وزيادة التعاون الدولي، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات. وتعمل دائـرة الأمـن المـدني 
الدانمركي بتعاون وثيق مع دوائر الشرطة والأمن والمخـابرات الأجنبيـة. ويجـري التعـاون علـى 
صعيد عام دف رصد التهديدات الموجودة وعلى صعيد يتصل بتحقيقات معينة. كما يجـري 
التعـاون الـدولي بشـأن مكافحـة الإرهـــاب علــى الصعيديــن الثنــائي والمتعــدد الأطــراف علــى 
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السـواء، بمـا في ذلـك علـى صعيـد الاتحـاد الأوروبي والشـرطة الأوروبيـة ومنظمـة حلـف شمـــال 
الأطلسي (الناتو). 

وتبلـــغ المؤسســـات الماليـــة بجميـــع التعديـــلات المدخلـــة علـــــى القــــاعدة التنظيميــــة  - ١١
٢٠٠٢/٨٨١ الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التي يتـم بموجبـها تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن التـابع 
للأمـم المتحـدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، ويتعـين عليـها إجـراء بحـث في قواعـــد بياناــا عــن الأسمــاء 
المتشاة في مرفقات القاعدة التنظيمية. وتبلغ المعلومات المتعلقـة بالأسمـاء المتشـاة إلى الوكالـة 
الوطنيـة للمشـاريع والإســـكان الــتي تديــر القــاعدة التنظيميــة الصــادرة عــن الاتحــاد الأوروبي 
وتطلب الوكالة إلى دائرة الأمـن الوطـني التـأكد مـن تحديـد هويـة الاسـم. وإذا تـأكدت الهويـة 
فسوف تجمــد الحسـابات علـى الفـور وتبلـغ جميـع المعلومـات ذات الصلـة إلى مفوضيـة الاتحـاد 

الأوروبي ولجنة مكافحة الإرهاب. 
ولم تجمــد لغايــة الآن أي حســــابات في الدانمـــرك علـــى أســـاس القـــاعدة التنظيميـــة  - ١٢

٢٠٠٢/٨٨١ الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. 
ـــإن  ونظـرا لعـدم تجميـد أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة في الدانمـرك، ف - ١٣
السـلطات الدانمركيـة ليسـت في وضـع يمكنـها مـن الإفـراج عـن الأصـول عمـــلا بالاســتثناءات 
الـواردة في القـاعدة التنظيميـة ٢٠٠٣/٥٦١ الصـادرة عـن الاتحـاد الأوروبي الـتي يتـم بموجبـــها 

تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٢ (٢٠٠٢). 
وتتلقــى رابطــة المصــارف الدانمركيــة والاتحــاد الكونفــدرالي للصناعــــات الدانمركيـــة  - ١٤
والاتحاد الدانمركي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورابطة التأمين الدانمركية معلومـات 
ـــاد الأوروبي.  خطيـة عـن جميـع التعديـلات المدخلـة علـى القـاعدة التنظيميـة الصـادرة عـن الاتح
ويتعين على تلك الرابطات والاتحـادات إبـلاغ أعضائـها بذلـك. ويجـب علـى الأعضـاء إبـلاغ 
ـــة.  الوكالـة الوطنيـة للمشـاريع والإسـكان بالأسمـاء المتشـاة أو أي معلومـات أخـرى ذات صل

وبدءا من نقطة الإبلاغ هذه فصاعدا، يكون الإجراء حسبما هو موصوف في الفقرة ١١. 
ويلزم القانون الدانمركي المتعلـق بالتدابـير الراميـة إلى منـع غسـل الأمـوال وقمـع تمويـل 
الإرهـاب المصـارف بـأن تحقـق بـأي معاملـة تشـتبه في كوـا مرتبطــة بتمويــل الإرهــاب. وإذا 
لم يثبت بطلان الشبهة، يبلـغ المدعـي العـام المعـني بـالجرائم الاقتصاديـة الخطـيرة. ويمكـن فـرض 

غرامات على انتهاك هذا الشرط. 
ولا يمكـن الاضطـلاع بالمعـاملات مـن حسـاب الشـخص المشـــتبه بــه إلا بموافقــة مــن 
المدعي العام المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة. ويبت المدعي العـام المعـني بـالجرائم الاقتصاديـة 
الخطـيرة في أقـرب وقـت ممكـن وفي موعـد لا يتعـدى ايـة يـوم عمـل المصـرف عقـب اســـتلام 
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الإخطـار مـا إذا كـان يتعـين حجـز الأمـوال المشـتبه ـا. ويحـق للمدعـي العـــام المعــني بــالجرائم 
الاقتصادية الخطيرة أن يطلب أي معلومات لازمـة للتحقيـق بالقضيـة وفقـا للأنظمـة المنصـوص 

عليها في قانون إقامة العدل. 
والدانمـرك ملزمـة بالامتثـال للقواعـد التنظيميـة العامـة الصـــادرة عــن الاتحــاد الأوروبي 
بشـأن التجـارة والتعريفـات الجمركيـة. وطبقـا لتلـك القواعـــد، لا توجــد قيــود علــى اســتيراد 
الذهب والماس سوى ما هو متفق عليه فيما يسمى بعملية كمبرلي التي تم بموجبها إنشـاء نظـام 
لإصـدار الشـهادات لمنـع الاتجـــار بالمــاس الــذي يعــود منشــؤه إلى المنــاطق أو البلــدان المتــأثرة 
ـــذا النظــام المقــرر في الاتحــاد  بـالحروب والصراعـات الداخليـة ومـا إلى ذلـك. ويجـري تنفيـذ ه

الأوروبي بواسطة عدد من القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الجماعات الأوروبية. 
ويمكـن تصديـر الذهـب والمـاس بحريـة مـن الدانمـرك مـا لم يعتـبر الذهـب والمـاس المـــراد 
ـــتراث الثقــافي الدانمركــي الوطــني. وإذا كــان الأمــر علــى هــذا النحــو،  تصديـره جـزءا مـن ال

فبالإمكان تقديم طلب للحصول على أذونات تصدير من لجنة الملكية الثقافية. 
ويخضع جمع الأموال العامة في الدانمرك لأحكـام قـانون جمـع الأمـوال العامـة (القـانون 
رقم ٦٢٣ المؤرخ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ والتعديـلات اللاحقـة). ويقضـي القـانون بإنشـاء 
آلية لرصد جمع الأموال العامة واستخدامها. وعلاوة علـى ذلـك، أصـدرت وزارة العـدل أمـرا 
يتعلق بجمع الأموال العامـة (هـو الأمـر رقـم ٥٢٣ المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧١ 
ـــإجراءات جمــع الأمــوال العامــة  والتعديـلات اللاحقـة). ويتضمـن هـذا الأمـر أحكامـا تتعلـق ب

ومراقبة استخدام الأموال المحصلة. 
وعمـلا بـالبند الفرعـي ١ مـن البنـد ١ مـن قـانون جمـع الأمـوال العامـة، يجـب إخطـــار 

الشرطة قبل الشروع بأي عملية لجمع الأموال. 
ويتضمن البند ٢ من الأمر أحكاما تحـدد بدقـة الاشـتراطات المتعلقـة بشـكل الإخطـار 
المرفوع إلى الشرطة ومضمونة. حيث يتوجب أن يتضمن الإخطــار المرفـوع إلى الشـرطة أسمـاء 
الأشخاص أو المؤسسات وسواهما من المسؤولين عن جمع الأموال. وعلاوة علـى ذلـك، يجـب 
أن يتضمـن الإخطـار الفـترة الزمنيـة الـتي سـيجري فيـها جمـع الأمـوال فضـلا عـن المنطقـــة الــتي 
سـيجري فيـها. ويجـب أن يتضمـن الإخطـار أيضـا معلومـات عـن الطريقـة الـتي سـيتم ـا جمــع 

الأموال والمعلومات المتعلقة بالغرض الذي ستستخدم الأموال من أجله. 
وتجـدر الإشـارة إلى أن شـرط إخطـار الشـرطة لا يعـني ضمنـــا إصــدار إذن أو موافقــة 

مسبقة على الغرض الذي يجري جمع الأموال من أجله. 
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بيد أن جمع الأموال العامة لا يمكن أن ينظم إلا من أجل دعم هدف قانوني. ويتكفـل 
إجـراء الإخطـار أن تتلقـى الشـرطة المعلومـات اللازمـة بشـأن الغـــرض مــن جمــع الأمــوال وأن 

تكون قادرة بالتالي على تقييم مشروعية الغرض. 
ولا يمكن استخدام الأمـوال المحصلـة لأغـراض غـير المذكـورة في الإخطـار المرفـوع إلى 

الشرطة إلا بإذن من وزارة العدل (انظر للمقارنة البند ٤، البند الفرعي ٢ من الأمر). 
ويجب مسك سجلات دقيقة بالحسابات الصحيحة لجميع الأربـاح والنفقـات المتصلـة 
بجمع الأموال (انظر للمقارنة البنـد ٥، البنـد الفرعـي ١ مـن الأمـر). ويجـب أن يتـولى مراجعـة 
الحسابات محاسب قانوني عمومي معتمد من قبل الدولـة أو مـن قبـل محاسـب مسـجل. ويجـب 
أن تحدد في الحسابات النفقـات الإداريـة واسـتخدام الأربـاح. ويجـب علـى المحاسـب أن يذكـر 

ما إذا كان قد زود بالوثائق الضرورية. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يقضـي الأمـــر بــأن ترســل إلى الشــرطة نســخة مــن الحســابات 

وإشعار يبين متى وأين سيتم نشر الحسابات (انظر للمقارنة البند ٧). 
ويخضـع للعقوبـة أي خـرق لأحكـام قـانون جمـع الأمـوال العامـة والأمـر المتعلـق بجمـــع 

الأموال العامة. 
 

حظر السفر  رابعا -
فيمـا يتعلـق بـالحظر المفـروض علـى الســـفر المنصــوص عليــه في الفقــرة ١ مــن القــرار  - ١٥
١٤٥٥ (٢٠٠٣)، يرجى الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بالتدابـير التشـريعية والإداريـة المتاحـة 
ـــالفقرة ٦ مــن قــرار  في تقريـر الدانمـرك المـؤرخ ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ المقـدم منـها عمـلا ب
مجلــس الأمــن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وتجــدر الإشــارة بصــورة خاصــة إلى أن مراقبــة الحـــدود في 
الدانمـرك بعـد أن دخلـت الدانمـرك في اتفـاق تعـاون شـنجان العملـي، أضحـت لا تتـم إلا عنـــد 
حـدود شـنجان الخارجيـة في الدانمـــرك. وتخضــع مراقبــة الحــدود الخارجيــة لقــانون الأجــانب 

الدانمركي الذي عدل للوفاء بالاشتراطات المبينة في مجموعة قوانين شنجان. 
وطبقـا لأحكـام قـانون الأجـانب الدانمركـي، يمكـن منـع الأجنـبي الـــذي لا يحمــل إذن 
إقامة في الدانمرك من الدخول إليـها إذا كـانت هنـاك أسـباب تعـزى للنظـام العـام أو للعلاقـات 
مع الدول الأجنبية أو للأمن أو الصحة العامة في بلدان شنجان توحي بضـرورة عـدم السـماح 
للأجنبي بالإقامة في الدانمرك. ويمكن حرمان هؤلاء الأجانب من تأشـيرة الدخـول إلى الدانمـرك 
أو العبور في أراضيها. وعقـب الأعمـال الإرهابيـة الـتي وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، 

باتت مراقبة الحدود الدانمركية تتم من منظور خاص هو التركيز على مكافحة الإرهاب. 



1003-35141

S/AC.37/2003/(1455)/8

ويسجل مفوض الشرطة الوطــني، علـى أسـاس منتظـم، في السـجل الجنـائي الدانمركـي  - ١٦
الأشخاص الذين تظـهر أسمـاؤهم في القوائـم المسـتكملة الـواردة إليـه فضـلا عـن أي معلومـات 
شـخصية تـرد في القوائـــم. ويســجل إلى جــانب اســم كــل شــخص منــهم جميــع الأشــخاص 
المذكـورة أسمـاؤهم في السـجل عبـارة تفيـد حظـر دخولهـم أبـدا إلى الدانمـــرك وحاشــية تقضــي 
بإحالـة جميـع طلبـات إذن الدخـول الـتي يقدمـها الأشـخاص المسـجلة أسمـــاؤهم في الســجل إلى 

وزارة الخارجية الدانمركية للنظر فيها. 
ويستطيع جميع أفراد الشـرطة الدانمركيـة، بمـن فيـهم الأفـراد العـاملون في نقـاط مراقبـة  - ١٧
الحـدود الدانمركيـة، الاطـلاع علـى الفـور علـى جميـع المعلومـات المسـجلة في الســـجل الجنــائي 

الدانمركي عن طريق نظام الحاسوب العام التابع للشرطة. 
ولم يتم لغاية الآن وقف أي شـخص مـن الأشـخاص المدرجـة أسمـاؤهم في القوائـم في  - ١٨

أي نقطة من نقاط الحدود الدانمركية أو لدى عبورهم أراضي الدانمرك. 
وتـزود المكـاتب القنصليـة الدانمركيـة والسـلطات المخولـة بـــإصدار تأشــيرات لدخــول  - ١٩
الدانمرك بقوائم مستكملة بغية كفالـة عـدم منـح تأشـيرات لدخـول الدانمـرك إلى الأفـراد الذيـن 
ترد أسماؤهم في القوائـم. ولغايـة الآن، لم تنشـأ أي حالـة ظـهر فيـها علـى القائمـة اسـم طـالب 

تأشيرة دخول إلى الدانمرك. 
 

حظر توريد الأسلحة  خامسا -
تطبق الدانمرك قيود تصدير صارمة على عمليات نقـل الأسـلحة إلى البلـدان الأخـرى.  - ٢٠
والدانمـرك عضـو في �اتفـاق واسـينار� والاتحـاد الأوروبي، وتتقيـد بالمبـادئ التوجيهيـة المتعلقــة 
بتقييم طلبات الحصول على تراخيص تصدير أسلحة. وتستوجب التهديدات الإرهابيـة تركـيز 
ضوابط التصدير بصورة أشد على المستعملين النهائيين وعلـى الاسـتعمال النـهائي وليـس علـى 
البلدان المتلقية للأسلحة فحسب. وتعزيزا لذلك، تؤيد الدانمرك إدراج شرط يتعلـق بالإرهـاب 
في المبادئ التوجيهية لجميـع أنظمـة رقابـة التصديـر وذلـك للحيلولـة دون وقـوع بنـود خاضعـة 
للرقابة في أيدي إرهابيين. وقدمت الدانمرك في عام ٢٠٠٢ اقتراحا ـذا المعـنى في نظـام مراقبـة 
تكنولوجيا القذائف وشكل اقتراحها هذا الأساس الذي استند إليـه نـص متفـق عليـه في مطلـع 
هذا العام. كما اقترحت الدانمرك في عام ٢٠٠٢ إجراء استعراض للمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة 
M)، والصــادرة عــن اتفــاق واســينار وذلــك  ANPADS) بالشـبكات الدفاعيـة المحمولـة يدويـــا

لكفالة ضمان منع استخدام تلك الأسلحة من قبل إرهابيين. وهذا الاستعراض جار حاليا. 
وللاطلاع على المعلومـات الكاملـة المتعلقـة بالتدابـير التشـريعية المعتمـدة بغـرض تجـريم  - ٢١
انتهاك حظر توريـد الأسـلحة، يرجـى الرجـوع إلى المعلومـات المتعلقـة ـذا الجـانب المتاحـة في 
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تقرير الدانمرك المؤرخ ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ المقدم منـها عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 
الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 

وللاطـلاع علـى المعلومـات الكاملـة المتعلقـة بالنظـام الدانمركـي لمنـح تراخيـــص لحمــل  - ٢٢
الأسلحة، يرجى الرجوع إلى المعلومات المتعلقة ذا الجانب المتاحـة في تقريـر الدانمـرك المـؤرخ 
١٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ المقــدم منــها عمــلا بــالفقرة ٦ مــن قــــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
وللاطلاع على المعلومات الكاملة المتعلقة بالضمانات التي تتبعها السلطات الدانمركيـة  - ٢٣
ـــم  لكفالـة عـدم تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في الدانمـرك إلى أسـامة بـن لادن أو إلى تنظي
القاعدة أو إلى أي أفراد آخرين مدرجـة أسمـاؤهم في قائمـة اللجنـة أو كيانـات أخـرى مدرجـة 
أسماؤها في نفس القائمة، يرجى الرجوع إلى المعلومـات المتعلقـة ـذا الجـانب المتاحـة في تقريـر 
الدانمرك المؤرخ ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ المقدم منها عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 

 .(٢٠٠٢) ١٣٩٠
 

المساعدة والاستنتاج  سادسا -
الدانمـرك علـــى اســتعداد لتقــديم مســاعدة إلى الــدول الأخــرى في صياغــة تشــريعات  - ٢٤
مناهضـة للإرهـاب وفي تبـادل المعلومـات المتعلقــة بــالتطبيق العملــي في هــذا اــال. وفي هــذا 
الصـدد، يرجـى الرجـوع إلى قائمـة جـهات الاتصـــال المذكــورة في تقريــر الدانمــرك التكميلــي 
المـؤرخ ١٤ شـباط/فــبراير ٢٠٠٣ (S/2003/274) المقــدم إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب عمــلا 

بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وستواصل الدانمرك التعاون بنشاط مـع شـركائها والـدول الأعضـاء الزميلـة في الاتحـاد  - ٢٥
الأوروبي والأعضـاء في الأمـم المتحـدة لكفالـة التنفيـذ الكـامل علـى أفضـل وجـــه ممكــن لنظــام 

الجزاءات المبين في القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
 


